كان كلامنا المتقدم في اشتراط الفورية بين الإيجاب والقبول، وقلنا: إن هذه الفورية وردت في عبارات الفقهاء (يرحمهم الله) بأنحاء مختلفة، فعبر عنها بعضهم بالاتصال بين الإيجاب والقبول، وعبر عنها، عن هذه الفورية بوحدة المجلس، وكل تلك التعبيرات يراد بها وجود هيئة للكلام الصادر من لدن المتعاقدين، بحيث يرتبط بعضه ببعضه الآخر، لأنه مع هذا الانفصال لا تتوافر هذه الهيئة، ولهذا لا يعد هذا الكلام الصادر من لدن المتعاقدين كلاماً مترابطاً أو مرتبطاً.
ثم أوردنا استدلالاً، قلنا: إن الشهيد (قدس الله نفسه الزكية) أورد هذا الاستدلال، خلاصته: أن اشتراط الموالاة بين الإيجاب والقبول جائية من أن هذا الكلام هو كلام واحد، والكلام الواحد دائماً يشترط فيه الاتصال بين أجزائه، لماذا؟ لأنه أصلاً لايفهم المعنى من الناحية العرفية إلا باتصال أجزائه، ومثاله البين: هو المستثنى والمستثنى منه، عندما أقول: جاء القوم إلا زيداً، أو ما جاء أحدٌ إلا زيدٌ، يجوز بعد إلا زيداً، كما مر عليكم..
وقال أي الشهيد (يرحمه الله) : إن التبعية بين المستثنى والمستثنى منه، هذه التبعية مانعة من الفصل بينهما، يعني بين المستثنى والمستثنى منه، لايصح أن نفصل بينهما، لابد أن يتصلاً، هكذا قال الشهيد (يرحمه الله).
وبما أن التوابع الأخرى جارية على هذا المجرى، يعني أن الكلام فيها لايفقه، لايفهم إلا باتصال التابع للمتبوع، فإذا قلت مثلاً: جاء زيد العالم، أي زيد الذي جاء؟ العالم، وكان عندنا زيد غير عالم، واضح أننا بالإتيان بالعالم مثل ما نعبر، يعني قصدنا أن الجائي هو زيد، وليس ذاك الذي هو مجرد عن العلم، وهكذا إذا قلنا أيضاً: جاء زيد راكباً، وكان عندنا زيد ثاني ماشياً، أو حافياً، أو ضاحكاً، الذي تبي، فأي زيد نحن نريد؟ الراكب، يعني بمعنى أن التابع هو المحدد والمعين والمظهر للمراد من المعنى في المتبوع، فإذا ما ذكرنا التابع بعد المتبوع كان إخلال بمراد المتكلم، هنا نجيء، لما أقول مثلاً بعتك الفرس بمائة دينار، فأنت ماذا؟ تطلع، وتغيب عني شهراً، ثم تأتي وتسلم عليّ سلاماً حاراً بعد، فتقول قبلت، ويمي ناس، يقولون ايش فيه هذا؟ ماذا حدى به؟ يتكلم بأي لغة هذا قبلت، يمكن لها معنى في اللغات الأخرى هذه قبلت، ما يدرون أصلاً ما معناها، لأنه لااتصال بين الإيجاب والقبول.
ثم قلنا: إن الشهيد أيد هذا المطلب بمؤيدات، قال: موجود عندنا مؤيدات، من جملتها الإقرار، هذه قاعدة، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وحجة عليه في إدانتهم فيما يقرون به على أنفسهم، فلو أقر شخص بأنه ماذا؟ أنا أطلبه مثلاً بمائة ألف ريال، ماذا يجب عليه؟ أن يؤديه إليّ، لكن لو قال: هو أقر لي، ولكنه جاء بعد شهر قال: إلا خمسين ألف، يعني أنقص نصف المبلغ، ماذا نقول له هذا؟ نقول له: في الصيف ضيعت اللبن، يعني أنك هذا ما راح يفيدك هذا الكلام بالمعنى هذا، واضحة لنا الفكرة؟ لأنه ما فيه وحدة، ما فيه اتصال، خلاص، تم، هذا الكلام الثاني يتغاير كلياً مع كلامه الأول، فكأنه أنكر الكلام الأول، بخلاف ما لو قال: إلا خمسين ألف، في الحال، يعني كأنه في الحال لو قال، كأنه ينبئ عن أمرين، أني أنا في الأصل أطلبه بمائة ألف، فيما بعد وفى إليّ الخمسين ألف، فبقيت خمسون، هذا مقبول، لا بأس به كما نعبر، لكنه إذا فصل، فلا نسمع منه، وأوردنا أيضاً كلاماً لبعض العامة، بأنه قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والتحميد لا بأس بهما، وأوردنا كلاماً لبعض علمائنا بأن النفس حتى وإن كان فيه شيء من الطول، لو قلنا تنفس ملياً، أو ماذا بعد؟ سعل، كل هذا لا يوجب الفصل، يعني في الجملة هناك أشياء غير موجبة لانفصال الإيجاب عن القبول أو القبول عن الإيجاب، وجبنا بعد كلاماً عن المرتد، إذا تتذكرون، الأصل فيه ماذا؟ إذا استتبناه، لابد يقول: وإني تائب إلى ربي مما اقترفته من جرم عظيم، وسأرجع إلى هذا الإسلام الحنيف الذي هو دين الفطرة، فوراً ونحن نستتيبه، نعم قلنا هناك رواية تقول إلى ثلاثة أيام، وإلا هو ماذا؟ نعم خلاص، من يبدأ يستهزئ بالدين وبأحكام سيد المرسلين، أو يقول إنه لا إله لهذا الكون، ماذا يصير؟ ارتد، وجبنا بعد ماذا؟ الأذان، قلنا يشترط فيه أن تكون تتابع وموالاة، وإلا ما يصدق عليه أنه أذان، يعني بمعنى لو قال: الله أكبر، الله أكبر، التكبيرات الأربع، واستراح، ثم جاء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا ما يقولون له قاعد يؤذن، يكون ننتبه إلى هذا.
وهكذا المرأة، يعني في العقد، لو قالت، شخص مثلاً أعجبها، وهي ما شاء الله عليها مؤمنة كخديجة مثلاً، وأحبت مؤمناً يماثلها في صفاتها من تقوى الله وحسن السيرة والسلوك، فقالت: زوجت نفسي لفلان بالمهم المعلوم، وكان غير موجود، فسمع بهذه المصونة الدرة، التي ماذا؟ كاملة المواصفات، سمع متى؟ بعد شهر، قال: قبلت، هذا ما يتحقق العقد، وإن كانت هي راضية، لماذا؟ لأنه لا اتصال بين الإيجاب الصادر من المصونة الدرة وبين القبول الصادر من الدرة الرجل، الذي هو أيضاً مصون، ذيك مصونة وهو مصون، لا بأس يعني، وأوردوا أيضاً أمثلة أخرى، ليس فقط هذا، قالوا مثلاً القراءة في سورة الفاتحة، لو جاء بالبسملة، ثم قال بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين، وسكت طويلاً، بحيث واحد قرأ سورة آل عمران مثلاً، تالي بعد أن قال الحمد لله رب العالمين قال: الرحمن الرحيم، ماذا يقولون له الناس؟ أتصلي أنت أم نائم، يعني خلاص، ما فيه اتصال بين قراءته أجزاء، هذا ما يصدق عليه أنه قرأ الفاتحة، يعني قرأ بعض الآيات من الفاتحة، التي هي البسملة والحمدللة، يكون ننتبه.
فالصحيح كما يقول الشهيد (قدس الله نفسه الزكية) جميع وجملة هذه الموارد تدلل على لابدية اتصال القبول بالإيجاب، وعدم الانفصال بينهما، لأنهما بمثابة المستثنى منه بالنسبة للمستثنى، أو المستثنى بالنسبة للمستثنى منه، ما فيه فرق.
وقلنا: إن بعض الأمثلة فيها وضوح، الوضوح من أين نشأ؟ من ناحية أن عدم الاتصال بين الأجزاء يستلزم الإخلال بالهيئة الاتصالية، لأن هذا المركب من أجزاء له هيئة، مجرد أن ينفصل بعض أجزائه عن بعضها الآخر، كأنه تزول تلك الصورة للمركب، وزوال الصورة يعني انمحاء، الذي نعبر عنه، زوال للمركب، فلا يترتب الحكم المترتب على هذا المركب بزواله، لأنه ما فيه موضوع، كما قلنا، فإذن عندنا وضوح في بعض الأمثلة باعتبار أن عدم الاتصال فيها يساوق ويساوي زوال الهيئة الاتصالية الموجب لانمحاء الصورة الذي يترتب عليه زوال الحكم الطارئ على المركب، لأن الحكم متى يطرأ؟ إذا تحقق هذا المركب، فيزول الحكم بزوال المركب، لأنه مر عليكم أن الحكم بمثابة العلة، الموضوع بمثابة العلة للحكم، يعني متى ما توافر هذا الموضوع انطبق الحكم عليه انطباقاً قهرياً، فإذا كانت أجزاء هذا المركب مفككة، فلا يمكن أن ينطبق الحكم عليه.
والشيخ الأعظم (يرحمه الله) يقول: أنا أريد أن أؤيد، آتي، أجعله مؤيداً دليلاً، ماذا يقول؟ يقول: الأمر المتدرج، يعني الذي يحصل بالتدريج، المتدرج يعني الذي يحصل شيئاً فشيئاً، إذا كان له وحدة اتصالية، يعني أجزاؤه يرتبط بعضها ببعضها الآخر، لدى من هو؟ لدى العرف، فلابد في ترتب الحكم الشرعي عليه من تحقق هذه الوحدة الاتصالية، والعقد المركب من الإيجاب والقبول يقوم بالمتعاقدين، وهو بمثابة شيء واحد في العرف، فإذا تخلل الفصل، كلام من هذا؟ الشيخ الأنصاري، تخلل الفصل بين الإيجاب والقبول أخل ذلك بالهيئة الاتصالية، فزال الحكم المترتب على الموضوع لأن الهيئة الاتصالية للموضوع قد طارت، زالت، عرفنا ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ خاصة إذا كان الفصل طويلاً مفرطاً، مثلاً أقول: بعتك السيارة بعشرة آلاف ريال، فأنت ماذا؟ نعم، سمعتني أقول: بعتك السيارة بعشرة آلاف ريال، يعني أنا أجريت الإيجاب، حققت الإيجاب، ولكن أنت رحت وسافرت في مكان بعيد جداً، وبعد ستة أشهر جئت، قلت لي: قبلت، أصلاً أنا البائع ما أدري ما الذي قبلت أنت، نسيت الموضوع، أقول له: شنهو هذه قبلت هذه، لعلها هندية هذه، يقول مفرطاً، فهذا ما يتحقق الاتصال أو الموالاة أو وحدة المجلس، التعبيرات هذه، كلها تزول، فماذا يصير؟ يعني هذا نستطيع أن نقول إما مؤيد لما أورده الشهيد (قدس الله نفسه الزكية) أو هو دليل على لزوم وضرورة وحدة الاتصال بين الإيجاب والقبول، وهذا الكلام الذي ماذا نسويه؟ ماذا يعني نضع له من وصفٍ؟ نقول: يعني موزون، هذا الكلام الموزون، ماذا نقول؟ نقول: الأمر المتدرج الذي يحدث شيئاً فشيئاً، إذا كان له وحدة اتصالية في العرف، فلا يترتب عليه الحكم الشرعي إلا مع تحقق وحدته الاتصالية، فكان حري بالشهيد (قدس الله نفسه الزكية) أن يذكر ما ذكرناه، وأن يقول ما قلناه، نفس الكلام الذي نحن قلنا كان المفروض يقوله، نعم، لماذا؟ لأنه دائماً الكلام إذا صار ماذا؟ كلام يعني من الوزن الثقيل، الذي يسمع شيسوي؟ يطئطئ له منصتا، ويتقبله ماذا؟ بقبول حسن، ما فيه (فتقبلها بقبول ...) كذا، في القرآن بعد آية موجودة هذه، (وأنبتها نباتاً حسناً)، دائماً الكلام إذا صار له وزن، الناس تطئطئ له خاشعة..
ما يصير أن نحن نقول، لكن تعال يقول، تعال ارجع، (فارجع البصر)، ارجع إلى كلام الشهيد (يرحمه الله)، راح تشوف الكلام الذي قاله نعم ترد عليه بعض الإشكالات، ماذا قال؟ قال مثلاً: الكلام الواحد الذي هو بمثابة التابع والمتبوع، هو كالمستثنى بالنسبة للمستثنى منه، وبالتالي ما يسوغ أن نفصل المستثنى عن المستثنى منه، لأنه لايفهم المعنى، فنحن نقول يعني ما معناه؟ يعني لا يتحقق العقد مع الانفصال بين الإيجاب والقبول، نقول له: يا شهيد قف هنيئة، يقول: ماذا؟ يقول: هل الكلام الذي حررته، هو حرر هذا الكلام في كتابه، فيه خدشة؟ نقول له: أكثر من خدشة، لأن هذا الكلام ما هو معناه؟ شوفوا ايش معناه، تقول العقد ما يتحقق، لأن العقد ما معناه؟ العقد لا يكون إلا بالاتصال، لأنه بمثابة التابع بالنسبة للمتبوع، فالقبول هو بمثابة المستثنى بالنسبة للمستثنى منه، هكذا بعد، ما عنده شيء جديد، نقول لك: ومن قال لك، الشيخ الأنصاري يقول له: من قال لك، ما عندنا نحن دليل على صحة العقد إلا قوله تعالى (أوفوا بالعقود)؟ لا، عندنا أدلة أخرى، المهم ماذا؟ المهم أن يتحقق موضوع لوجوب الوفاء به، سواءً عن طريق (أوفوا بالعقود) أو عن طريق دليل ثاني، والحمد لله توجد عندنا أدلة أخرى، عجيب مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى: (تجارة عن تراض)، فيه اتفاق بين طرفين على تبادل لمالين يصدق عليه (تجارة عن تراض)، قد لا يصدق عليه العقد، حتى يصير تابعاً ومتبوعاً، وبمثابة المستثنى في تبعيته للمستثنى منه، لا، لكن يصدق عليه ماذا؟ (تجارة عن تراض)، بعد، وعندنا أيضاً قوله تعالى: (وأحل الله البيع)، ما معنى البيع؟ مر علينا، البيع مبادلة مال، ليس شرط إلا، استبدال الأموال التي لدي بالأموال التي لديك، البضائع التي عندي بالبضائع التي عندك، بعد ما فيه أزيد من هذا، فالاستبدال هذا ما فيه شيء، الذي يقول لابد فيه تبعية ومتبوعية وما أدري كذا، لما يصدق عليه عقد تصير هذه الأشياء، فكأن الشهيد (يرحمه الله) اختزل الأدلة الدالة على وجوب الوفاء والالتزام بالآية المباركة (أوفوا بالعقود)، والحال أنه عندنا الأدلة أعم من ذلك..
أقول: ما أورده الشيخ من إشكال على الشهيد في هذه المفردة بالذات يحتاج إلى تأمل، ما هو الوجه في التأمل فيه؟ 
أولاً: أن الآيات الأخرى (تجارة عن تراض)، (أحل الله البيع)، هذه الآيات يا ترى ماذا تريد أن تقول لنا؟ أي بيع حلال؟ لابد هذا بيع، لابد يصدق عليه عقد، يعني صحيح أن (أحل الله البيع) (تجارة عن تراض) لكن هذه التجارة لابد أن يكون فيها ماذا؟ بين المتتاجرين، يعني لابد أن يكون هناك اتفاق، شنهو (تجارة عن تراض) جائية يعني من دون أن يكون هناك اتفاق بين متعاقدين؟ من دون أي ارتباط، من دون أي التزام؟ بل حتى المبادلة المالية، ما فيه مبادلة مالية تتحقق من دون وجود اتفاق بين المتفقين، يعني نحن ما ندور، هذا هنا المفروض أن يشكل المحقق النائيني وغيره، الإشكال الأول الذي مر علينا، هذا في الحقيقة هنا مورده، يعني ماذا نقول؟ نقول: إن قوله تعالى (أحل الله البيع) و (تجارة عن تراض) هو في الروح بمثابة (أوفوا بالعقود)، لأن التجارة عن تراض لابد بين متتاجرين، بين تاجرين، بين مجموعة من التجار، يعني لا تحصل إلا باتفاق، يبرم هذا الاتفاق، وكذلك في (أحل الله البيع)، أي بيع؟ يعني بيع المتبايعين، ليس أي مبادلة مالية يصدق عليها بيع، كما رأينا، عندنا مبادلات مالية متعددة، نحن لما يقول (أحل الله البيع) يعني أحل الله هذا العقد الذي (أوفوا بالعقود)، فالحقيقة لا يشكل على الشهيد (قدس الله نفسه) بأنه كأنك جعلت الدليل خاصاً بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود)، مع أن الدليل أعم، فلا يصدق عليه أنه مثلاً يشترط وحدة بين أجزاء الكلام، لأنه تتحقق (تجارة عن تراض) من دون أن يكون وحدة بين أجزاء الكلام، حتى لو تحققت (تجارة عن تراض) من دون أن تكون وحدة بين أجزاء الكلام ـ إذا صح التعبيرـ، الكلام ماذا يقصد به؟ الكلام يعني الإشارة والدلالة المفهمة، الكلام هو الذي ...
..
ما يرى العرف تجارة إذا ما فيه ارتباط بين مرتبطين، ما يتحقق الموضوع، يعني نقول العرش لابد أن يوجد ثم النقش عليه، يكون ننتبه إلى هذا، على كل..
تأملوا في إشكالي، أنا تأملت فيها أشوف الكلام الذي أورده الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) يعني عندما نمعن النظر نشوفه يعني قابل للرد، إشكاله لا يرد، لأن المراد بالآيتين الأخريين هو نفس المراد بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود).
أما الإشكال الثاني أيضاً الذي أورده سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
